
 تونس - تواجه الهيئات الدستورية في 
تونس تحدي إحياء دورها بعد أن طاولت 
المناكفات السياســـية عملهـــا وباتت تُنذر 
بإنهائه علـــى وقع تزايـــد الاتهامات لتلك 
الهيئات ســـواء حول حياديتهـــا أو طرق 

تنفيذ عملها وغيرها من الاتهامات.
وســـلط اســـتدعاء القضـــاء لأعضـــاء 
ورئيس هيئة الاتصال الســـمعي البصري 
(الهايكا) للتحقيـــق بعد أن اتهمها رئيس 
إذاعـــة ”القرآن الكريم“ النائب الإســـلامي 
ســـعيد الجزيـــري بـ“محاولـــة الاغتيـــال 
والســـرقة“، الضـــوء مجـــددا علـــى هـــذه 
الهيئـــات خاصة أن هذا التطور تزامن مع 
اتهامـــات لهيئة الانتخابات بأنها مخترقة 

من طرف أحزاب سياسية.
والهيئات الدســـتورية في تونس فيها 
من تنتظر أن يتم انتخاب أعضائها وفيها 
هيئات لـــم تُســـتكمل بعد، حيـــث أفضت 
الخلافات السياسية المتزايدة إلى تعطيل 
تلك الهيئات مـــا جعل العديد من الأطراف 
تشكك في شرعيتها القانونية أصلا، وهو 

ما يضع تنفيذ قراراتها على المحك.
ومَثُلَ رئيس الهايـــكا النوري اللجمي 
أمـــام فرقة الأبحاث العدلية بمدينة زغوان 
وســـط تنديد من قبـــل جمعيات ومنظمات 
رأت فـــي التحقيـــق مـــع الرجـــل وبعض 
أعضـــاء الهيئة العليا للاتصال الســـمعي 
البصري خرقا جسيما خاصة أن ذلك يأتي 
على خلفية قيام الهيئة بدورها وهو تنفيذ 

قرار أصدرته بشأن ”إذاعة غير قانونية“.
وقـــال الإعلامـــي والمحلل السياســـي 
”الهيئـــات  إن  الوســـلاتي  إبراهيـــم 
الدســـتورية الأربع التي أحدثها دســـتور 
2014 غير خاضعة للمساءلة وتعمل كسلط 
فوق السلطات ووفرت لها الدولة إمكانيات 
ماديـــة وبشـــرية هائلـــة ويقـــع انتخـــاب 
أعضائها مـــن طرف البرلمان مما يســـمح 
للكتل الكبرى من فرض مرشـــحيها الذين 
تقترحهم ومع ذلـــك لم يتمكن هذا البرلمان 

من إرساء سوى هيئة الانتخابات“.
وتابـــع في تصريح لـ“العـــرب“، ”ولأنّ 
أعضاء هـــذه الهيئات يقـــع انتخابهم من 
طـــرف ممثلي الأحـــزاب في البرلمـــان فقد 

انتفت عنهم صفة الاستقلالية“.

تعطيل عمل الهيئات

فجّـــر اســـتدعاء القضـــاء التونســـي 
لأعضاء من الهايكا نهاية الأسبوع الماضي 
جدلا خاصة أن الهياكل المهنية في القطاع 
الصحافي والســـمعي البصـــري تعتبر أن 
هـــذا الاســـتدعاء يأتي علـــى خلفية تنفيذ 
الهيئـــة لقراراتهـــا، ما يعكـــس رغبة وفق 

هؤلاء في تعطيل عمل الهيئة.

الســـمعي  الاتصـــال  هيئـــة  وقالـــت 
البصري إن اســـتدعاء ”رئيسها ومراقبين 
تابعـــين للهيئـــة للمثول أمـــام فرقة أمنية 
عقب شكوى رفعها صاحب القناة الإذاعية 
غيـــر القانونيـــة ’القـــرآن الكـــريم‘ النائب 
ســـعيد الجزيري بتهمة ’السرقة ومحاولة 
وذلـــك إثر عمليّـــة حجز معدات  الاغتيال‘ 
البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة 
بتاريـــخ 17 مـــارس الماضي، تعد مؤشـــرا 
خطيـــرا يرمي إلـــى المسّ مـــن صلاحيات 

الهيئة“.
واعتبـــرت الهايـــكا أن هذه الشـــكوى 
تهـــدف إلـــى  الحدّ مـــن ممارســـة الهيئة  
لســـلطتها فـــي تعديل المشـــهد الســـمعي 
أدوات  علـــى  بالاعتمـــاد  والبصـــري 
وإجـــراءات من بينها عمليـــة الحجز التي 
يقـــوم بتنفيذها أعوان محلفـــون تابعون 
للهيئة، طبقا للفصل 32 من المرســـوم 116 

لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
وفـــي أول ردود الفعل نـــددت أكثر من 
32 جمعيـــة ومنظمـــة بالاتهامات الموجهة 
مـــن النائب الإســـلامي الجزيـــري للهايكا 
خاصة أن الرجل سبق له أن قام باعتصام 
مفتوح أمام الهيئة برفقـــة أنصاره مرددا 
شـــعارات رأى فيهـــا مراقبـــون تحريضا 

صريحا ضدّها.
ولكـــن محاولات تعطيل عمـــل الهايكا 
ليســـت وليـــدة اللحظـــة حيـــث تعمد أي 
وســـيلة إعلاميـــة تســـتهدفها الهيئة إلى 
استعمال أسلوب التخفي وراء مقولة أنها 
غير شـــرعية، إذ تَعَطّل انتخاب أعضائها 

من البرلمـــان إلى حـــد الآن، وهو ما تجده 
الهيئـــة مبـــررا لاســـتمراريتها بتركيبتها 

الحالية.
ولـــم ينجـــح البرلمان التونســـي الذي 
تعمقت انقســـاماته بعـــد انتخابات العام 
2019 فـــي انتخـــاب ســـوى أعضـــاء هيئة 
الانتخابـــات مـــن جملـــة خمـــس هيئـــات 

دستورية.
وأخفق البرلمان في انتخاب أعضاء كل 
من هيئة حقوق الإنســـان، وهيئة الحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة الاتصال 
التنميـــة  وهيئـــة  البصـــري،  الســـمعي 
المســـتدامة وحقوق الأجيال القادمة وذلك 
لأســـباب سياســـية حيث غابت التوافقات 
علـــى المجلس النيابي لاســـتكمال انتخاب 

هؤلاء.
نقابـــة  رئيـــس  نائـــب  واعتبـــرت 
الصحافيين التونســـيين أميـــرة محمد أن 
”هناك اتهامات للهايكا بأنها غير شـــرعية، 

لكن ذلك لا تتحمل مســـؤوليته الهايكا، بل 
البرلمان الذي فشل في انتخاب أعضائها“.

وشـــدّدت محمد في تصريح لـ“العرب“ 
على أن هناك مســـاعي لضرب عمل الهايكا 
قائلـــة ”هي مســـاعي فـــي الواقـــع قديمة 
ومتجددة مـــن قبل بعض الأطـــراف، لذلك 
منذ سنوات ننبه من نشاط قنوات إعلامية 
ليـــس لهـــا صفـــة قانونية ومـــن غموض 
تمويلهـــا، نحن ندعم عمـــل الهايكا في ظل 

وجود فراغ قانوني“.
وأوضحـــت أن ”ســـعيد الجزيري مثلا 
وصـــل إلـــى البرلمان عبر توظيف وســـائل 

الإعـــلام، واليـــوم يتم توظيـــف الحصانة 
البرلمانية والســـلطة لضرب هيئة الاتصال 
الســـمعي البصري، ونحن أمـــام تحديات 
كبيرة في هذا الســـياق ونرفض التجييش 

واستغلال القضاء لضرب الإعلام“.

انحراف عن المسار

إلـــى جانب الهايكا، دشـــنت تحركات 
هيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة التـــي أوكلت 
لها مهام كشـــف حقيقة انتهاكات حقوق 
الإنســـان الحاصلة منـــذ الأول من يوليو 
1955، أي بعـــد نحو شـــهر مـــن حصول 
تونس على الحكم الذاتي من الاســـتعمار 
 2013 ديســـمبر   31 وحتـــى  الفرنســـي، 
و“مســـاءلة ومحاســـبة المســـؤولين عـــن 
ورد  الضحايـــا  وتعويـــض  الانتهـــاكات 
الاعتبـــار لهم“ ســـجالات بـــين أعضائها 
والداعمين لها وأطراف أخرى لاسيما من 
رمـــوز نظامي الرئيـــس الحبيب بورقيبة 
وزيـــن العابدين بن علـــي الذين يعتبرون 

أنفسهم ضحايا لتحركات هذه الهيئة.
وتشـــمل هـــذه المرحلة فتـــرات حكم 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي، وحكومات 

قادتها حركة النهضة بعد 2011.
غير أن هذه الهيئـــة تواجه اتهامات 
متزايـــدة من قبـــل الفاعلين السياســـيين 
بتشويه خصوم حركة النهضة الإسلامية 
لاســـيما من رموز النظام السابق بقيادة 
الرئيـــس الراحل بـــن علي، عـــلاوة على 
للنهضـــة  مجزيـــة  تعويضـــات  تقـــديم 
قـــد تكـــون  والتغاضـــي عـــن ”جرائـــم“ 
ارتكبتها إبان فتـــرة حكمها عندما قادت 

الترويكا (2011 – 2013).
وطلبت الهيئة التي ترأسها سهام بن 
ســـدرين مؤخرا محاكمة وزيـــر الداخلية 
الســـابق إدريس قيقة (95 سنة) لأنه أعلم 
الباي، سنة 1957 بقرار البرلمان وبتكليف 
منه بقيام الجمهورية وإنهاء نظام الحكم 
الملكـــي فـــي البلاد، وهـــو ما أثـــار جدلا 
واسعا حول توقيت طلب استدعاء الرجل 

والقضية التي باتت تلاحقه.
السياســـي  والمحلل  الإعلامـــي  وقال 
إبراهيـــم الوســـلاتي، إن ”إحالة إدريس 
قيقة على أنظار جلســـة لدائـــرة العدالة 
الانتقاليـــة بتونـــس تتعلـــق بتنفيذ قرار 
المجلـــس القومـــي التأسيســـي القاضي 
بتنحية الأمين باي وإنهـــاء حكم العائلة 
الحســـينية الـــذي دام 252 ســـنة وإقامة 
الجمهوريـــة، تعتبر فضيحـــة وتعيد إلى 
الأذهان الخلفية التي ســـادت سواء أثناء 
إعـــداد دســـتور (2014) أو تمريـــر قانون 
العدالة الانتقالية والتي اتســـمت بنزعة 
انتقاميـــة من نظامـــي الزعيـــم الحبيب 
بورقيبـــة وخلفه الرئيس زيـــن العابدين 

بن علي وبالتالـــي من النظام الجمهوري 
ومحاولة نسف منجزات الدولة الوطنية“.
وأردف ”القانـــون وُضـــع على مقاس 
الحكام الجدد بقيـــادة حركة النهضة من 
ذلـــك أنهم حدّدوا بداية العدالة الانتقالية 
بتاريخ غـــرة يونيو 1955 لما لهذا التاريخ 
من رمزيـــة لدى الوطنيـــين فهو يصادف 
عـــودة الرئيـــس الحبيـــب بورقيبـــة من 
منفاه وكان عيدا وطنيا تحت مسمى عيد 
النصـــر قبل أن يقع إلغـــاؤه من طرف بن 
علي ولكن تحت ضغـــط القلة من النواب 
الوطنيـــين والرأي العـــام تمّ العدول عن 
هـــذا التاريـــخ وتأخيره بشـــهر لتصبح 
بداية العدالة الانتقاليـــة يوم غرة يوليو

.“1955
وأوضح الوســـلاتي أنهم ”زادوا على 
ذلك في الفقرة 9 من الفصل 148 للدستور 
الجديـــد الذي روّجوا له على أنه أحســـن 
دســـتور أخرج للنـــاس بعـــدم الاعتراف 
باتصـــال القضـــاء إذ ’لا يقبل الدفع بعدم 
رجعيـــة القوانين أو بوجود عفو ســـابق 
ســـواء بتعلة اتصال القضاء أو بسقوط 
الجريمـــة أو العقـــاب بســـقوط الزمن“، 
متهما السلطات بمحاولة تدنيس الرموز 

الوطنية وفق قوله.
الانتقامي  مخططهـــم  ”لتنفيذ  وقـــال 
نصّبوا على رأس هيئة الحقيقة والكرامة 
شـــخصية مثيـــرة للجـــدل (بن ســـدرين) 
لتشـــويه تاريخ تونس المستقلة وتدنيس 

الرموز الوطنية“.
وجـــرى في الســـابق إعـــادة محاكمة 
مســـؤولين في نظامي الرئيـــس بورقيبة 
وبـــن علي وهـــو ما أثـــار جدلا مـــن قبل 
أوساط اعتبرت أن العدالة الانتقالية أريد 
لها أن تكون علـــى مقاس بعض الأطراف 
السياســـية في مقدمتها حركـــة النهضة 
الإســـلامية التي تســـلمت مقاليد الحكم 

بعد انتفاضة 14 يناير.
وقال الوسلاتي إن ”العدالة الانتقالية 
فـــي تونس أصبحت كلمة حـــق يراد بها 
باطل لأنّها انحرفت عن مسارها الصحيح 
لتصبح عدالة انتقامية حيث تم توظيفها 
للثأر من رجالات النظام الســـابق وترذيل 
منجزات الدولة الوطنية ورموزها وعلى 
رأســـهم الزعيـــم الحبيـــب بورقيبة الذي 

تمت محاكمته غيابيا وهو في قبره“.

تشكيك في الاستقلالية 

بالرغم من مرور سنوات على إحداثها 
وتنظيمها لأكثر من اســـتحقاق انتخابي 
هيئـــة  تُعـــد  الانتخابـــات  هيئـــة  أن  إلا 
دســـتورية أخرى تواجه مطبـــات عديدة 
في إطـــار القيام بمهامهـــا، حيث لم يكن 
عمـــل هذه الهيئة بمعزل عـــن التجاذبات 

السياسية.

وعكست الجلسة البرلمانية للنقاش مع 
رئيس الهيئة نبيل بفون نهاية الأســــبوع 
الماضــــي، بوضوح الانتقــــادات التي باتت 
تحُاصر هيئته لاسيما بسبب الانتخابات 
الأخيــــرة التــــي أفــــرزت مشــــهدا برلمانيا 
منقســــما ما عمق الأزمة السياســــية التي 

تعرفها البلاد.
ورغم أن العديد من الأوساط السياسية 
تــــرى في تغييــــر القانــــون الانتخابي هو 
الحل الوحيد لضبــــط العملية الانتخابية 
وحمايتها من ”المال السياســــي الفاســــد“ 
وغيره غيــــر أن بعض الأصــــوات الأخرى 
بدأت ترتفع للمطالبــــة بإيجاد هيكل آخر 

ينظم العملية مثل وزارة الداخلية.

وفي سياق هذه المطالبات قال النائب 
البرلماني مبروك كرشيد إن ”لدي انتقادات 
كثيــــرة للهيئــــة.. من حقي التســــاؤل بعد 
العديد من المحطــــات الانتخابية هل فعلا 
تم ضمــــان نتائج ديمقراطية بفضل تركيز 
الهيئة عوضــــا عن وزارة الداخلية؟ بعض 
البلــــدان العتيــــدة فــــي الديمقراطية مثل 
فرنســــا مازالت تشــــرف على انتخاباتها 

وزارة الداخلية“.
وشــــكك كرشيد في اســــتقلالية الهيئة 
قائــــلا ”هنــــاك أحزاب مندســــة فــــي هيئة 
الانتخابات وتحديدا في مكاتب الاقتراع، 
فالانتخابــــات في مدنين مثــــلا (جنوب) لم 
تكن نزيهة وديمقراطية وشــــفافة ورئيس 
المكتــــب الجهوي منتــــم لحركــــة النهضة 
وهناك منتمون حزبيا وسياســــيا يديرون 
مكاتــــب الاقتــــراع وهنــــاك أئمة مســــاجد 
يديــــرون العمليــــة الانتخابيــــة، وبالتالي 
هناك توجيه سياســــي خطيــــر جدا لإرادة 
الناخب عبــــر مكاتب الاقتراع، من الأفضل 
أن تشــــرف إدارة على الانتخابات كما هو 

الحال في فرنسا“.
ومن جانبه قال الوســــلاتي إن ”صفة 
الاستقلالية تنتفي اليوم على تلك الهيئات 
باعتبار أن أعضاءها يتــــم انتخابهم عبر 
نواب عــــن أحزاب، وهذا مــــا لاحظناه في 
أهم هيئــــة وأخطرها علــــى الإطلاق وهي 
هيئــــة الانتخابات التي تم التشــــكيك في 

نزاهتها وحيادها“.
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بعد 10 سنوات من الانتفاضة: مصير مجهول ينتظر الهيئات الدستورية

هل تتمكن الهيئات الدستورية في تونس من إحياء دورها الرقابي

المناكفات السياسية تفتح أبواب تقويض عمل الهيئات الدستورية والمدنية

تحديات 

هيئة الانتخابات تواجه تهما بعدم ضمان نزاهة العملية الانتخابية

الهيئات الدستورية في تونس تواجه 
تحدي إحياء دورها في ظل التهم التي 
تحاصــــــر البعض منها بالانحياز إلى 
أطراف سياسية أو الخضوع للسلطة 
التنفيذية والمســــــاعي الرامية لتعطيل 
عمل هيئات أخــــــرى. ويأتي هذا بعد 
أن حالت التجاذبات الدستورية دون 
ــــــك الهيئات، وهو  انتخــــــاب أعضاء تل
ما جعل أطرافا سياســــــية تشكك في 

شرعيتها القانونية أصلا.

هناك مساعٍ لضرب 

عمل الهايكا، ونحن 

نسعى للتصدي إليها

أميرة محمد

العدالة الانتقالية 

انحرفت عن مسارها 

لتصبح عدالة انتقامية

إبراهيم الوسلاتي

صغير الحيدري

ي ي

صحافي تونسي


